
2 / 1

92650 ‐ التحاكم إل المحاكم الوضعية عند الاضطرار

السؤال

هل الاحتام إل القوانين أو العمل بها حرام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

منِ احاو) : القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا يجوز ، وكذلك العمل بها وتطبيقها بين الناس ؛ لقوله تعال ام إلالاحت

مهيبصنْ يا هرِيدُ الا ينَّما لَما فَاعلَّونْ تَوكَ فَالَيا هال لنْزا اضِ معب ننُوكَ عفْتنْ يا مهذَراحو مهاءوها تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب

بِبعضِ ذُنُوبِهِم وانَّ كثيرا من النَّاسِ لَفَاسقُونَ * افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حما لقَوم يوقنُونَ) المائدة/49،

. 50

وقوله تعال : (يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول واول الامرِ منْم فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ

نم نْزِلا امكَ ولَيا نْزِلا انُوا بِمآم منَّهونَ امعزي الَّذِين َلا تَر لَما . وِيلاتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلالآخ موالْيو هنُونَ بِالمتُو نتُمنْ كا

َلا االَوتَع ملَه يلذَا قايدًا وعب َض ملَّهضنْ يطَانُ ارِيدُ الشَّييو وا بِهفُرنْ يوا ارمقَدْ االطَّاغُوتِ و َلوا اماكتَحنْ يرِيدُونَ اكَ يلقَب

َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََف) : ا) النساء/60، 61 ، وقوله تعالدُودنْكَ صدُّونَ عصي ينقنَافالْم تياولِ رسالر َلاو هال لنْزا ام

يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما) النساء/65 .

إل غير ذلك من الآيات الت توجب تحيم ما أنزل اله ، وتمنع من تحيم ما خالفه .

لن من اضطر إل التحاكم إل القوانين الوضعية ، لدفع ظلم أو استرداد حق ، جاز له ذلك بشروط :

الأول : ألا يمنه الوصول إل حقه إلا بهذا الطريق .

الثان : أن يون كارها مبغضا لهذا التحاكم .

الثالث : ألا يأخذ أكثر من حقه ، ولو قض به القانون .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حم تحيم القضاء الأمري ف النزاع بين المسلمين ، أمور الطلاق والتجارة

وغيرها من الأمور ؟

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/92650/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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فأجابوا : "لا يجوز للمسلم التحاكم إل المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قض له بغير حق

. له فلا يحل له أخذه " انته

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : ما حم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضع ؛ ثم يفتح متباً للمحاماة ويقف

مرافعاً أمام المحاكم المدنية لإدارات الشركات ؟ وما حم ما يجمعه من مال ؟

فأجاب : "وضع القوانين المخالفة للشرع مان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله، وهذا يدخل ف قوله عز

وجل: (ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ) المائدة/44 . ....

وأما تعلم الإنسان للقوانين الوضعية، إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق ؛ فهذا لا بأس به ، وإذا كان يتعلمها من

أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع ؛ فهذا حرام. وف هذا نقول : حت المحاماة ف بلد تحم الشريعة فيه نقول:

إذا كان المحام يريد إيصال الحق إل أهله ؛ فلا بأس أن يمارس هذه المهنة ، وإن كان يريد أن يغلب الناس ف قوله

ومحاماته بالحق أو بالباطل ؛ فهذا حرام " انته باختصار من "لقاء الباب المفتوح" (33/6).

واله أعلم .


